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استثمار

 م٢٠٠٢لسنة) ٢٢(قانون رقم 
 بشأن الاستثمار

 :باسم الشعب 
 :رئيس الجمهورية

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية -
 .وبعد موافقة مجلس النواب -
 -:قانون الآتي نصـهأصدرنا ال -

 الباب الأول
 أحكام تمهيدية

يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتنظـيم اسـتثمارات رؤوس الأمـوال            ) ١(مادة
اليمنية والعربية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة          

ف وأولويات الخطـة الوطنيـة للتنميـة الاقتصـادية          االعامة للدولة وأهد  
بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلـك فـي           والاجتماعية و 

 -:جميع القطاعات باستثناء ما يلي
استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمهـا اتفاقيـات           .١

 .خاصة
 .صناعة الأسلحة والمواد التدميرية .٢
 .الصناعات التي تؤدي إلى إضرار بالبيئة والصحة .٣
 .أعمال المصارف والبنوك .٤
 .موال والاستيراد والجملة والتجزئةتجارة الأ .٥

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يقصـد بالمصـطلحات والعبـارات           ) ٢(مادة
الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سـياق              

 .النص معنى أخر
 الجمهورية اليمنية :الجمهورية  .١
 .حكومة الجمهورية اليمنية :الحكومـة .٢
 .الوزير المختص :الوزيــر .٣
 . المنشأة بموجب هذا القانونللاستثمارالهيئة العامة  :الهيئـــة .٤
 .مجلس إدارة الهيئة :مجلس الإدارة .٥
 .رئيس مجلس إدارة الهيئة :رئيس المجلس .٦
 .الجهاز التنفيذي للهيئة :الجهاز التنفيذي .٧
 .رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة  :رئيس الهيئة .٨



 

 ١٠

استثمار

    . الهيئةمدير عام  :المدير العام .٩
ة المختصة أو المسئول المختص عن      يالجهة الحكوم  :الجهة المختصة  .١٠

القطاع الذي يعمل فيه أو سوف ينشأ فيه المشروع أو عـن أي شـئون               
 .تتعلق بالمشروع

اللائحة التي يصدرها مجلس الـوزراء وتتضـمن         :اللائحة التنفيذية  .١١
 .ذ هذا القانونالأحكام والتعليمات والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفي

كل نشاط أيا كان شكله القانوني يدخل في أوجه الاستثمار            :المشروع .١٢
والمرخص له طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها       ) ١(وفقا للمادة   

 .في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
تسجيل إقامة أو توسيع أو تطوير أو تعديل المشروع لدى           :التسجيل .١٣

شمل ذلك إصدار قوائم احتياجاته المعفيـة وغيـر ذلـك مـن             الهيئة وي 
 .تعديلها أوالشهادات التي تصدرها الهيئة 

كل شخص طبيعي أو اعتباري يمني أو عربي أو أجنبي           :المستثمر .١٤
يرغب بالاستثمار أو يمتلك مشروعا أو يساهم فيه طبقـا لأحكـام هـذا              

 .القانون
لمستثمر أو المستثمرون   الشركة التي يؤسسها ا    :الشركة الاستثمارية  .١٥

 . الاستثماريةتأو المشروعالإقامة المشروع 
الآلات والأجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار       :الموجودات الثابتة .١٦

اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعة أو تطويره بما في ذلـك الحـافلات             
المعدة خصيصا للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل أو للصـيد البحـري            

ثاث ومفروشات الفنادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة أو مصنعة         وأ
 .أو مشتراة محليا

يقصد بالمال المستثمر  في تطبيق هذا القـانون          : المال المستثمر .١٧
القيمة المقدرة بالمال الأجنبي أو المحلي المستثمر في المشروع وتحـدد           

 :على النحو التالي
 :رأس المال الأجنبي: أولا

جنبي الحر بقصد الاستثمار في إنشاء المشـروعات أو التوسـع           النقد الأ .أ
فيها أو تطويرها، وكذا السندات المالية القابلة للتحويل إلى عملـه حـرة             
والمحولة إلى الجمهورية من شخص أو أشخاص عرب أو أجانب لتوظف           

 .في المشروع
 .الموجودات الثابتة الواردة من الخارج بقصد الاستثمار في المشروع.ب



 

 ١١

استثمار

الحقوق المعنوية العربية أو الأجنبية كالتراخيص وبراءات الاختـراع         .ج
والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في الجمهوريـة أو          

 .التي تحمي وفقا لاتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها
حولة إلى  أرباح ومكاسب استثمار الأموال الأجنبية داخل الجمهورية والم       .د

 .رأس مال عن طريق استثمارها في المشروع
 .التكلفة الاستثمارية للأراضي والمباني التابعة للمشروع.هـ
 :رأس المال المحلي: ثانيا

النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني مـن شـخص يمنـي طبيعـي أو              .أ 
 .اعتباري مملوك أغلبيته ليمنيين 

لمقدمة لاسـتخدامها فـي إقامـة       الحقوق المعنوية والأصول المحلية ا    .ب
 .المشروع أو التوسع فيه او تطويره 

أرباح ومكاسب استثمار الأموال المحلية داخل الجمهورية المحولة إلى         .ج
 .راس مال عن طريق استثمارها في المشروع

من ثانيـا طبقـا     ) ب(من أولا و  )ب،ج(يكون تقويم المال المستثمر في      .د
 .ها اللائحة التنفيذيةللقواعد والإجراءات التي تحدد

الرسوم المفروضة مقابل خدمة أو منفعة كرسـم         :رسوم الخدمات .١٨
 .الميناء أو التخزين وما في حكمها

إضافة موجودات ثابتة جديدة إلى المشروع تـؤدي إلـى           :التوسيع .١٩
زيادة طاقاته الإنتاجية  من السلع والخدمات سـواء لتصـنيع مـا كـان               

تاج سلع أو تقديم خدمات جديدة بشـرط أن         المشروع يستورده أو القيام بإن    
تكون هذه الإضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيـام بـه طبقـا             
للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والقـرارات الصـادرة          

 .تنفيذا له
إحلال أو استبدال الموجودات الثابتة فـي المشـروع         : التطويــر .٢٠

ة أو متطورة أو إجراء تحـديث علـى         إحلالا كليا أو جزئيا بأخرى جديد     
الموجودات الثابتة القائمة بإضافة موجودات جديدة أو أجزاء منها بهـدف           
رفع كفاءة التشغيل وتحسين أو تطوير نوع السلع أو الخدمات التي يقـوم             

 .بإنتاجها أو تقديمها بحسب الأحوال
جميع المواد اللازمة لتشـغيل المشـروع مثـل          :مستلزمات الإنتاج .٢١
واد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسـبة          الم

 .لطبيعة نشاط المشروع



 

 ١٢

استثمار

ترخيص وتحويل وبيع واستخدام براءات الاختـراع       .أ:نقل التكنلوجيا  .٢٢
 .والخبرة والعلامات التجارية والحقوق المعنوية الأخرى

أيـا كـان    تقديم الخبرة والمعرفة الفنية أو الخدمات الهندسية الأخرى         .ب
 .شكلها أو حكمها

 .الخدمات الإدارية والتسويقية وما في حكمها.ج
إجمالي رأس المال الـذي يتفـق عليـه          :رأس المال المصرح به. أ .٢٣

المؤسسون في النظام الأساسي للشركة ويصرح لهم بتأسيس الشركة على          
 .أساسه

هو الجزء من رأس المال الذي يتم فعلا دفعـه          : راس المال المدفوع  . ب
 .في أي وقت خلال عمر الشركة

هو الجزء من راس المال الذي يتم فعلا إصداره          :راس المال المصدر. ج
بقصد الاكتتاب العام أو الخاص سواء تم دفعه وقت الاكتتاب أو تم الوفاء             

 .به على سنوات محدودة
 .قانون الاستثمار هذا: القانون .٢٤
 .يوم عمل رسمــي: يـوم .٢٥
الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصـادر      نظام  : نظام الكادر الخاص   .٢٦

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء  على عرض رئـيس الهيئـة بعـد               
 .موافقة مجلس الإدارة

 .تطبق أحكام هذا القانون على كافة المشاريع المرخصة وفقا لأحكامه.أ) ٣(مادة
لرأس المال اليمنـي أو العربـي أو الأجنبـي أن ينفـرد أو يشـارك       .ب 

 .من هذا القانون)١(في أي مشروع وفقا لأحكام المادة بالاستثمار 
 الباب الثاني

 الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات
تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب حرية الاستثمار في         ) ٤(مادة

 .المشروعات الاستثمارية طبقا لأحكام هذا القانون
جنبي، والمستثمرين العرب والأجانـب     يتساوى رأس المال العربي والأ    ) ٥(مادة

مع راس المالي اليمني والمستثمرين اليمنيين دون تمييـز فيمـا يخـص             
الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات الـواردة فـي هـذا القـانون            

 .والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له
 ـ        ) ٦(مادة ان شـكلها   تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أيا ك

القانوني من مشروعات القطاع الخاص أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال          
 .المساهمة فيها



 

 ١٣

استثمار

تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العرب والأجانب       ) ٧(مادة
بحق شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص           

تي سجل لها المشروع وفقا لهذا القـانون،        أو الدولة لتستخدم للأغراض ال    
ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على الأراضي والمباني          

 .وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
يجوز للمشاريع الصناعية والزراعية أن تفتح محلات تجارية بمفردها          ) ٨(مادة

خرى لبيع منتجاتها على أن تقتصر أعمال هـذه         أو بالتعاون مع مشاريع أ    
المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسـية رؤوس           

 .الأموال المساهمة في رأس مال هذه المشاريع أو إدارتها
تعطي الأفضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامـة لمنتجـات          ) ٩(مادة

الواردات المماثلة في حـدود     المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن      
في سعر المنتج المحلي شريطة توافق الجودة مع المنتجات         %)١٥(زيادة  

 .المستوردة
يتمتع المستثمرون بحق إدارة مشاريعهم وفقـا لتقـديرهم للظـروف           ) ١٠(مادة

 .الاقتصادية وأوضاع أعمالهم
التي تخـل   لا تفرض أية أعباء أو التزامات مالية كانت أم غير مالية            ) ١١(مادة

بمبدأ المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطـاع الخـاص و القطـاع             
المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقا لهـذا           

 .القانون أو أي قانون آخر
تعفى  كافة منتجات المشاريع من التسعير الإلزامي وتحديد الأربـاح           ) ١٢(مادة

أو يدخل في ممارسات احتكارية وألا يحاول       شريطة ألا يشكل المشروع     
أن يثبت الأسعار بالاتفاق صراحة أو ضمنا مع منتجين أو باعة آخـرين             

 .لمنتجات أو خدمات مماثلة
 .لا يجوز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها.أ) ١٣(مادة

لا يجوز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليهـا            .ب 
 .ق القضاءعن غير طري

لا يجوز نزع ملكية المشروعات وموجوداتها الثابتة أو أراضيها أو          -١.ج 
مبانيها كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة وفقا للقانون وبحكم قضائي بـات             
ومقابل تعويض عادل يقدر على أساس قيمة السوق للمشروع عند صدور           

 .الحكم
 .ريخ صدور الحكم الباتيجب ألا يتأخر السداد عن ثلاثة اشهر من تا-٢ 



 

 ١٤

استثمار

في حالة تأخير السداد عن هذه المدة يحق للمستثمر طلب أعادة النظر            -٣ 
 .في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان

 .يتزامن تنفيذ الحكم مع استيفاء الثمن المنصوص عليه في الحكم-٤ 
 إذا كان المال المستثمر موضع الإجراء في الفقرات السابقة مالا أجنبيا          -٥ 

يسمح بتحويل قيمة التعويض إلى الخارج بحرية تامة ولا تنطبق عليه أية            
 .إجراءات أو ضوابط تتعلق بتنظيم أو منع تحويل الأموال خارج اليمن

من هذا القانون، لا يجوز إلغاء تسـجيل        ) ٧١(مع مراعاة أحكام المادة     .د 
أي مشروع تم بموجب هذا القانون أو سحب أي حق أو إعفـاء ممنـوح               

 .بقا له إلا بموجب حكم قضائي باتط
دون الإخلال بحق المشروع في التمتع بأية تسهيلات نقدية تصـدرها           ) ١٤(مادة

الجهات المختصة في هذا الشأن لا تلتزم الحكومة بتوفير النقد الأجنبـي            
اللازم لتنفيذ المشروع  أو تغطية تعاملاته المصرح له بها بالنقد الأجنبي            

لنقد الأجنبي ، وللمشروع الحق في الحصـول علـى      او تمويل حساباته با   
 .النقد الأجنبي اللازم له في أي وقت من رصيد حسابه بالنقد الأجنبي

يحق للمستثمر الأجنبي تحويل أمواله أو صافي الأرباح الناتجـة          -١) ١٥(مادة
عن استثماراته أو أي عوائد مستحقة عنها إلى الخارج بأي عملـة قابلـة              

 .للتحويل
تثمر الأجنبي الحق في أعادة تحويل راس ماله إلى الخارج عنـد            للمس-٢ 

تصفية المشروع أو التصرف فيه بمـا لا يتعـارض مـع الإجـراءات              
من هذا القانون ، وفي حالة التصـرف        )١٩(المنصوص عليها في المادة     

يحل المالك الجديد  محل المالك القديم من حيث الحقوق والواجبات وفقـا             
 . نلأحكام هذا القانو

للمشاريع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليـه فـي              ) ١٦(مادة
إقامتها أو التوسع فيها أو تطويرها أو تشـغيلها مـن موجـودات ثابتـة               
ووسائل نقل ومستلزمات إنتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون الهيئة هـي           

المعفيـة  الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات        
وعلى مسئولي الجمارك الإفراج عن تلك الواردات المعفية بعد وصـولها           
بمجرد تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة دون حاجة لأي أوراق أو           

 .إجراءات أخرى
على المشاريع توظيف وتدريب أكبر عدد ممكن من اليمنيين علـى           .أ) ١٧(مادة

ي بدلا عن الكـادر الأجنبـي       أن تقدم المشاريع خطة إحلال للكادر اليمن      
خلال مدة تتناسب وطبيعة كل مشـروع وللمشـروع أن يوظـف غيـر              



 

 ١٥

استثمار

اليمنيين طبقا لما ورد في قوائم احتياجاته ، وله الحق في الحصول علـى              
سـنوات يـتم    )٣(تصاريح العمل وتأشيرة الإقامة لهؤلاء العاملين لمـدة         

لتنفيذية كل ما يتعلق    تجديدها بناءا على توصية من الهيئة وتبين اللائحة ا        
بالإعلان عن الوظائف وإصدار  تصاريح العمـل والإقامـة وتجديـدها            
بالنسبة للأجانب والإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها في هذا الشـأن          

 .وكذلك رسوم التجديد وغرامات التأخير وحالات الإعفاء منها بالنسبة لهم
نهاء المؤقت للعاملين وفقا    للمشاريع الحرية في التوظيف والتأديب والإ     .ب 

لما تراه إدارة المشروع شريطة التقيد بعقد العمل وما ينص عليه قـانون             
 .العمل ودفع كافة الحقوق التي ينص عليها لصالح العامل

 الباب الثالث
 الإعفاءات الجمرآية والضريبية للمشروعات 
 وتشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات

 الفصل الأول
 ت الجمرآية والضريبيةالإعفاءا

تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لإقامـة أو توسـيع أو تطـوير            .أ) ١٨(مادة
المشروع من كافة الرسوم الضريبية والجمركية أيا كان نوعهـا ، عـدا             

مـن هـذا القـانون      ) ١٨(الفقرة  )٢(رسوم الخدمات المحددة في المادة      
 ـ         ي قـوائم احتياجـات     شريطة أن يتم استيرادها خلال المدة المحـددة ف

 .المشروع
يكتفى بتقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة عن الهيئة للحصـول          .ب 

على الموجودات الثابتة المستوردة المعفية ومستلزمات الإنتاج المعفية عند         
 .المنفذ الجمركي دون الحاجة إلى موافقة أو قرار من اي جهة أخرى

أو الحد منه في    ) أ( في الفقرة    لا يجوز رفض الإعفاء المنصوص عليه     .ج 
 -:اي من الحالات الآتية

إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة المعفاة الواصلة إلى الميناء أقل مـن            -١ 
 .قيمتها المحددة في شهادة قوائم احتياجات المشروع

عـن  %)١٠(إذا لم يزد إجمالي قيمة الموجودات المعفاة لأكثـر مـن            -٢ 
المحددة في شهادة التسجيل مقومـة بالنقـد        ) سيف(قيمتها واصل الميناء    

 .الأجنبي
 .إذا تأخر ميعاد وصولها بأقل من ستة أشهر عن الموعد المحدد لها-٣ 
إذا حدثت اختلافات بسيطة في الصنف أو النوع المبـين فـي قـوائم              -٤ 

 .احتياجات المشروع وفقا للضوابط والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية



 

 ١٦

استثمار

حدوث اختلافات في القيمة او المواعيد أو الأصناف والأنـواع          في حالة   .د 
من هذه المادة أو في حالة احتيـاج        ) ج(تتجاوز الحدود المحددة في الفقرة      

المشروع إلى موجودات ثابتة جديدة تتولى الهيئة إصدار القوائم المعدلـة           
ناسبا لقوائم احتياجات المشروع ومتطلباته أو تغييرها وذلك وفقا لما تراه م          

 .على ضوء المبررات المقدمة التي تقتنع بها
لا يجوز أن تزيد قيمة قطع الغيار ومستلزمات الصيانة التـي تعفـي             .هـ 

من القيمـة الإجماليـة للموجـودات الثابتـة         %)١٠(عن  ) أ(وفقا للفقرة   
 .المستوردة التي يتقرر إعفاؤها وذلك خلال فترة الإعفاء المسموح بها

ضع في اعتبارها تفضيل الإنتاج المحلي عنـد إقـرار          على الهيئة أن ت   .و 
إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة إذا كان الإنتاج المحلي يفي بمتطلبات          

 .المشروع من حيث المواصفات والأسعار
تعفى مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسـمكي مـن الرسـوم      .ز 

نشـاط كمـا تعفـى       الضريبية والجمركية طيلة قيام المشـروع بهـذا ال        
مـن كافـة الرسـوم      %)٥٠(مستلزمات الإنتاج للمشاريع الأخرى بنسبة      

الجمركية طيلة قيام المشاريع بهذه الأنشطة بما في ذلك المشاريع القائمـة            
 .والمرخصة والمسجلة

يشترط لإعفاء أثاث ومفروشات ولوازم الفنادق ومشـروعات التعلـيم          .ح 
تي تستورد لغرض الإحلال أن يكون      وكذا أثاث ومفروشات المستشفيات ال    

قد مر على استفادة المشاريع من الأثاث والمفروشات واللـوازم السـابقة            
وفقا لأحكام القانون خمس سنوات على الأقل طبقـا للشـروط والأسـس             

 .والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية
والضـريبية  تعتبر قوائم احتياجات المشاريع والإعفاءات الجمركية       .أ) ١٩(مادة

من هذا القـانون خاصـة      ) ١٩-١٨-١٦(المنصوص عليها في المواد       
 .بالمشروعات المسجلة في الهيئة

لا يجوز التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة من الرسـوم          .ب 
دون أن يقوم المشروع أو المستثمر      ) ١٨(الضريبية والجمركية وفقا للمادة     

 :بما يلي
لتصرف المطلوب ولا يجوز للهيئة رفض التصرف إلا        إخطار الهيئة با  -١ 

إذا كان ذلك يتعارض مع الأنظمة سارية المفعول،ويعتبر عدم ردها خلال           
 .يوما من استلامها الإخطار موافقة) ٣٠(
أداء كافة الرسوم الضريبية والجمركية عند البيع على كافة الموجودات          -٢ 

 .حسب قيمتها الدفتريةالثابتة المعفاة المقررة عليه وقت البيع ب



 

 ١٧

استثمار

إذا تأكد للهيئة تعرض المشروع لظروف خارجة عن إرادتـه أعاقـت            .ج 
نشاطه أو كانت سببا بتكبده أعباء  يجوز للهيئة بنـاء علـى تظلـم مـن                 
أصحاب الشأن إعفاء الجزء الذي تراه مناسب مـن الرسـوم الضـريبية             

لمشروع مـن   والجمركية على الموجودات الثابتة كما يجوز لها أن تعفي ا         
أدائها كلية في حالة التصرف لمشروع آخر  له الحق في التمتـع بإعفـاء             

 .نفس الموجودات
على المشاريع أن تمسك سجلات نظامية تحدد فيها مواقع واسـتخدامات          .د 

 .السلع المستوردة لصالح المشروع وفقا لأحكام هذا القانون
 ـ        .هـ  جلاتها الخاصـة   للهيئة الحق في التفتيش على مواقع المشـاريع وس

خلال ساعات العمل للتحقق من أن استخدام السلع والموجودات المعفية أو           
التصرف بها قد تم وفقا للأغراض المخصصة لها والمحددة من قبل الهيئة            

 .وتحدد اللائحة التنفيذية كافة القواعد والأحكام المتعلقة بإجراءات التفتيش
 ضريبية أفضل مقررة أو تقرر فـي        مع عدم الإخلال بأية إعفاءات    .أ) ٢٠(مادة

أي قانون آخر تتمتع كافة المشروعات بالإعفاءات  الضريبية وذلك على           
 :النحو التالي

تعفى المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات كمـا تعفـى            -١ 
توسعات المشاريع الاستثمارية الصادرة عن الهيئة بموجب  هذا القـانون           

ع سنوات ويبدأ احتساب  هذه الفتـرات مـن          من ضريبة الأرباح لمدة سب    
تاريخ بداية الإنتاج أو النشاط لهذه المشاريع  بحسـب الأحـوال وتكـون       
الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولـة النشـاط             
ولمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يحدد مشـاريع            

 التمتع بالإعفاء المنصوص عليه أعـلاه       أو مجالات  معينة يكون لها حق      
سنوات، وذلك حسبما يراه المجلس وفقا      ) ١٠(إلى) ٧(لمدد تتراوح ما بين     

لمقتضيات الصالح العام وتصدر الهيئة لهـذا الغـرض قـوائم دوريـة             
 .بالمشاريع التي تخضع لأحكام هذا البند 

 .تعفي المشروعات من ضريبة العقارات-٢ 
ثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود       تعفى من رسوم التو   -٣ 

المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما يعتبر مـن العقـود             
 .مرتبطا بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه

تعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تـاريخ بدايـة الإنتـاج أو             -٤ 
سـوم المقـررة    مزاولة النشاط بحسب الأحوال من كافة الضـرائب والر        



 

 ١٨

استثمار

من هذا  القـانون مقابـل عوائـد تـراخيص           ) ٦٤(بموجب أحكام المادة    
 .استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع 

تعفى فوائد القروض الممنوحة من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في          -٥ 
 ـ%٥٠اليمن لتمويل إقامة المشروعات أو توسيعها أو تطويرها بنسبة           ن م

 .الضرائب المفروضة عليها
تعفى الأرباح التي توزعها المشروعات التي تنشأ وفقا لهذا القانون من           .ب 

 .الضريبة على الدخل
على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاءات سالفة الذكر بمجـرد          .ج 

 .تقديم شهادة الإعفاء الضريبي للمشروع
مـن  ) ١(بند) أ(ليها في الفقرة    تزداد  مدة الإعفاء المنصوص ع     -١) ٢١(مادة 

المادة السابقة لمدة سنتين إضافيتين لكل حالة تتحقق في المشـروع مـن             
 -:الحالات الآتية

المشار إليها فـي المـادة      )ب(إذا أقيم المشروع في المنطقة الاستثمارية       .أ 
مـن  %)٥٠(من هذا القانون أو أقيم في هذه المنطقة ما لا يقل عـن       )٢٢(

 .المشروعإجمالي مكونات 
إذا كان المشروع مملوكا لشركة مساهمة لا تقل نسبة الاكتتاب العـام            .ب 

 .من رأسمالها المدفوع%) ٢٥(من قبل المواطنين اليمنيين عن 
من %) ٢٥(إذا زادت نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن          .ج 

 إجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع وتكـون الهيئـة هـي           
الجهة المختصة بزيادة هذه النسبة وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجـاوز            
إجمالي مدة الإعفاء الممنوح وفقا لأحكام هذه المادة عن ستة عشر سـنة             

 .من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع
إذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات إعفائه من ضريبة الأربـاح أو            -٢ 

ا يكون تنزيل وتدوير  الخسائر المتراكمة خلال تلك السنة          في أي سنة منه   
أو السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات اعتبـارا مـن              
السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء شريطة تقديم إقرار ضـريبي مـن             

 .محاسب قانوني معتمد على حساباته في تلك السنوات
والفقرات والبنود السابقة من هذه المادة      )٢٠(بالإضافة إلى أحكام المادة     -٣ 

تمنح المشروعات عند توسيعها نفس  الإعفاءات الضريبية ولذات المـدد           
بنسبة قيمة راس المال المضافة في التوسـيع إلـى مجمـوع راس مـال           

 .المشروع المسجل لدى الهيئة



 

 ١٩

استثمار

) أ(ة  لغرض الاستفادة من زيادة الإعفاء المنصوص  عليه في الفقر         .أ) ٢٢(مادة
حسب )أ،ب(من المادة السابقة تقسم الجمهورية إلى منطقتين استثماريتين         

المعايير التي يحددها مجلس الوزراء في  كل منهما ويحدد حـدود كـل              
منهما بقرار من مجلس الوزراء ويجوز لمجلس الـوزراء تعـديل تلـك             

 .الحدود كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيهما
وزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يستثنى قطاعـا أو           لمجلس ال .ب 

أكثر أو أي جزء  في أي منطقة استثمارية وأن تطبق على هذا القطاع أو               
 .أي جزء منه الإعفاءات الممنوحة في المنطقة الأخرى أو أي قطاع فيها 

لتمتع المشروعات بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المـادة       ) ٢٣(مادة
من هذا القانون يتوجب أن تتـوافر       ) ٢١(والمادة  ) ١(بند  ) أ(فقرة  ) ٢٠(

 -:في المشاريع الشروط الآتية
ألا تقل قيمة الموجودات الثابتة  فيهـا عـدا مشـروعات التعميـر               -١

والمشروعات الزراعية أو المشاريع الصغيرة التي لا يقل عدد العمال فيها           
ا يعادلهـا بـالعملات     عن عشرة أشخاص  عن خمسين مليون ريال أو م         

الأجنبية الحرة القابلة للتحويل ولا يدخل في حساب هـذه القيمـة المـال              
المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد          

 .هذه القيمة
إلا يقل عدد الوحدات السكنية  بمشروعات الإسكان عـن خمسـين             -٢

ها وتعتمدها وزارة الأشغال    وحدة سكنية بالمواصفات والشروط التي تحدد     
العامة والتطوير الحضري كما يجب أن تكـون مخصصـة للتمليـك أو             

 .التأجير للغير
ألا يقل مستوى المنشأة السياحية عن مستوى ثلاثـة نجـوم حسـب              -٣

 .تصنيف الجهة المختصة



 

 ٢٠

استثمار

 الفصل الثاني
 تشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات

لمحلي يتعين على لجنة التعريفة الجمركيـة       في سبيل تشجيع الإنتاج ا    ) ٢٤(مادة
بناء على اقتراح من الهيئة أن تفرض أو تزيد الرسوم الجمركيـة علـى              
استيراد السلع الجاهزة المنافسة للإنتاج المحلي الذي يعتمد في إنتاجه على           

 :المواد المحلية على أن يراعى في ذلك ما يلي
لذات من حيث الجـودة     مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع وبا      -١

 .والسعر
إلا يترتب على ذلك خلق أي صورة من صور الاحتكار أو السـيطرة             -٢

 .على تلك السلع المشجعة
باستثناء رسوم الخدمات يجـب ألا يقـل الحـد الأدنـى للرسـوم              .أ) ٢٥(مادة

والضرائب المفروضة على السلع النهائية  المستوردة عن إجمالي الرسوم          
على مدخلات الإنتاج وعلى الإنتاج المحلـي فـي         والضرائب المفروضة   

 .مختلف مراحله وذلك بالنسبة للسلع المماثلة المنتجة محليا
في حالة وجود أي زيادة عن إجمالي الرسوم المشار إليها في الفقـرة             .ب

السابقة يمنح المشروع تخفيضا في إجمالي الرسوم والضرائب المـذكورة          
هادة تخفيض تصدرها الهيئة للمشروع     بمقدار تلك الزيادة وذلك بموجب ش     

وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، وتتضـمن شـهادة       
 .التخفيض مقدار التخفيض الممنوح ومستلزمات  الإنتاج المستفيدة منها

يكتفى بتقديم شهادة التخفيض التي تمنحها الهيئة للمشروع في الجمارك          .ج
فيض بحسب الحال دون حاجة إلـى أيـة         والضرائب للحصول على التخ   

 .موافقة أو إجراء آخر
عند انخفاض الزيادة أو انتهائها نتيجة التعديلات في جدول التعرفـة أو            .د

خلافة ينزل التخفيض الممنوح للمشروع بنفس مقـدار الانخفـاض  فـي             
 .الزيادة أو ينتهي بانتهائها طبقا للحالة بناء على قرار تصدره الهيئة

لأي مشروع قائم يصدر إلى الخارج كلا أو جزءا من إنتاجه الحـق             ) ٢٦(مادة
 :في الآتي

الإعفاء من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها المفروضـة علـى            -١ 
 .الصادرات

الإعفاء من ضرائب الإنتـاج والاسـتهلاك أو أي ضـرائب أخـرى             -٢ 
يع مفروضة على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج من إنتاج المشار         

 .المسجلة في الهيئة وفقا للقانون



 

 ٢١

استثمار

الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجـة عـن إيـرادات            -٣ 
التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع شريطة تحويلها          

 .بالنقد الأجنبي إلى الجمهورية عن طريق مصرف معتمد
 كان نوعها المدفوعـة     استرجاع كافة الرسوم والضرائب الجمركية أيا     -٤ 

على المستلزمات المستوردة الداخلة في الجزء المصدر من الإنتاج وفـي           
وحالة تعذر الاسترجاع نقدا تصدر الهيئـة لصـالح المشـروع شـهادة             
استرجاع في حدود المبلغ المستحق له ويكـون للمشـروع الحـق فـي              

ارداته استخدامها لأداء الرسوم والضرائب الجمركية التي ستستحق على و        
المستقبلية ويعتبر استخدام شهادة الاسترجاع في هذه الحالة في حكم الدفع           
النقدي وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواعيد والقواعـد الواجـب          
مراعاتها لاسترجاع الرسوم والضرائب  الجمركية المسـتحقة وإصـدار          

 .شهادات الاسترجاع واستخدامها طبقا لأحكام هذه المادة
التصدير بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيـدها فـي            -٥ 

 .سجل المصدرين
 الباب الرابع

 الهيئة العامة للاستثمار
تنشأ هيئة عامة للاستثمار لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة          .أ) ٢٧(مادة

 .تتبع رئيس مجلس الوزراء
 الأمـاكن التـي     يكوم مقر الهيئة مدينة صنعاء ويكون لها فروع فـي         .ب 

يحددها رئيس مجلـس الـوزراء داخـل الجمهوريـة تتـولى ممارسـة         
اختصاصات الهيئة على النحو الذي يحدد في قرار إنشاء كل منها وذلـك             
في ضوء الضوابط والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية كما يجـوز أن            
يكون لها مكاتب خارج الجمهورية تنشأ بقرار من رئيس مجلـس الإدارة            

 .بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الإدارة
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين وإداريـين يعينـون            .ج 

طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نظام الكادر الخاص بموظفي          
 .الهيئة 

 .يصدر بتعيين رئيس الهيئة ومديرها العام قرار جمهوري. د 
 :هيئة مكاتب تمثل تنشأ في ال.هـ 
 . وزارة الصناعة والتجارة-١ 
 .وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري-٢ 
 . وزارة الصحة العامة-٣ 



 

 ٢٢

استثمار

 .وزارة الشئون الاجتماعية والعمل-٤ 
 .مصلحة الجوازات-٥ 
 .مصلحة الجمارك-٦ 
 .مصلحة الضرائب-٧ 
 . الهيئة العامة للسياحة-٨ 
تي يقرر مجلس الوزراء إنشاء مكاتب لها       وغيرها من الجهات المختصة ال     

في الهيئة وفروعها وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لإصدار كافة          
التصاريح والموافقات التي تلـزم مـن تلـك الجهـات لغـرض إقامـة               
المشروعات أو تشغيلها بموجب أحكام هذا القانون وتتبع هـذه المكاتـب            

شرافها بصورة مباشرة وذلك وفقا لما      إداريا للهيئة كما تخضع لتوجيهها وإ     
 .تحدده اللائحة الداخلية للهيئة في هذا الشأن

 :تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك ما يلي.أ) ٢٨(مادة
تلقي طلبات التسجيل المقدمـة مـن المسـتثمرين أو المشـروعات             -١

وجب أحكام هـذا    وتسجيلها وفقا للقواعد والإجراءات والشروط المحددة بم      
 .القانون

إصدار قوائم احتياجات المشاريع المعفية بإقامة وتوسـيع وتطـوير           -٢
المشروعات او تشغيلها وبالحقوق والإعفاءات والمزايا الممنوحة لها وفقا         

 .لأحكام هذا القانون
الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصـحاب المشـروعات           -٣

 .مة المشروعات وتشغيلهاعلى كافة الموافقات التي تلزم لإقا
مساعدة المشروعات لدى الجهات ذات العلاقة  للتغلب على العوائق           -٤

 .والعقبات التي تعترض تنفيذها وتشغيلها
تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشـروعات وإبـرام العقـود           -٥

الخاصة بها نيابة عن الجهات المختصة وتلتزم هذه الجهات بموفاة الهيئـة    
البيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لـديها لهـذه الغايـة          بكافة الخرائط و  

 وبشروط وقواعد التعاقد في شأنها
دراسة القوانين واللـوائح والقـرارات المتعلقـة بالاسـتثمار فـي             -٦

الجمهورية وكذا دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدوليـة المتعلقـة بشـئون           
 .الاستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها



 

 ٢٣

استثمار

لتقييمات اللازمة للمشاريع المتعثرة وذلـك بالتنسـيق مـع          إجراء ا  -٧
الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم المقترحات المناسـبة لعـلاج مـا            

 .يصادفها من عوائق وعقبات
إجراء الأبحاث المتعلقة بالاستثمار وبالمشاكل والمعوقات التي تقـف          -٨

 ـ              ديم في سبيل تشجيعه أو توجيهه بصـورة فعالـة لخدمـة التنميـة وتق
 .المقترحات المناسبة بشأنها

استبيان فرص الاستثمار والمشروعات المجدية المتاحة للاستثمار في         -٩
الجمهورية والترويج لها وسط المستثمرين المحتملـين داخـل وخـارج           

 .الجمهورية 
إعداد ونشر قوائم فرص ومشروعات الاستثمار المجدية التي تدعي          -١٠

جنبية للاستثمار فيها وفقا لأحكام هذا      رؤؤس الأموال اليمنية والعربية والأ    
 .القانون

جمع ونشر البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ          -١١
الاستثمار في الجمهورية والعمل على تيسير حصول ذوي الشأن على ما           
يحتاجونه من الدراسات  والبيانات والمعلومـات التـي تلـزمهم لإقامـة             

 .مشروعاتهم عند الطلب
ل راس المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التي ورد بها إذا           تسجي -١٢

ورد نقدا وتقويم الحصص العينية ومراجعة تقويم المال المسـتثمر عنـد            
 .التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله إلى الخارج

الموافقة على تحويل صافي الأرباح وإعادة تحويل رأس المال إلـى            -١٣
ث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه        الخارج بعد بح  

خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي تنص عليها القـوانين          
والأصول الفنية والمحاسبية المعتمدة وسداد الضرائب بعد انقضـاء مـدة           

 .الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون
 للهيئـة فـي المسـائل       القيام بالواجبات والمهام الأخرى التي تسند      -١٤

 .المتعلقة بالاستثمار أو بمعاملات  المشروعات والمسائل المتعلقة بها 
يجوز للهيئة أن ترفع الدعاوى باسمها وان تترافع عن دعاوى مرفوعة           .ب

ضدها وذلك في كل ما يخص أعمالها وواجباتها المتعلقة بتنفيذ احكام هذا            
 .القانون



 

 ٢٤

استثمار

ممتلكـات منقولـة أو غيـر منقولـة         للهيئة الصلاحية في حيازة أي      .ج
والتصرف فيها وفقا لقانون الإستملاك وكذلك إبرام العقـود والمعـاملات           

 .اللازمة للقيام بواجباتها
يكون للهيئة الصلاحية في شراء أو استئجار الأراضـي بقصـد إقامـة       .د

المناطق والمجمعات الصناعية أو المناطق الاستثمارية التي تنشـأ وفقـا           
 القانون ،كما يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علـى            لأحكام هذا 

عرض رئيس الهيئة حجز واستملاك الأراضي التـي تراهـا ضـرورية            
لتحقيق هذه الغاية  طبقا لقانون الإستملاك للمنفعة العامة ولقاء تعـويض            

 عادلا على أساس سعر الزمان المكان وللهيئـة إعـادة           اأصحابها تعويض 
تلك الأراضي للمشروعات والمستثمرين الراغبين وذلـك       تمليك أو تأجير    

وفق الأسس والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة مع مراعاة أن تكـون            
 .الأسعار والإيجارات ومدد التمليك أو التأجير مشجعة

يجوز بقرار من رئيس الهيئة بناء على طلب أصحاب الشأن ان تسهم            .هـ
ات والأبحاث المتعلقـة باستكشـاف      الهيئة بكل أو بجزء من نفقات الدراس      

فرص الاستثمار وجدوى المشروعات أو بأوضاع وقضايا الاستثمار فـي          
الجمهورية التي يراها رئيس الهيئة  ذات فائدة لتيسـير أعمـال الهيئـة              
وتحقيق أغراضها  وذلك تنفيذا للسياسة التي يقررها مجلس الإدارة فـي             

 .هذا الشأن
 :دارة يشكل على النحو التالييكون للهيئة مجلس إ) ٢٩(مادة

 .رئيسا    رئيس مجلس الوزراء  .١
 .نائبا للرئيس    نائب رئيس مجلس الوزراء .٢
 .عضوا     وزير الخارجيـة .٣
 .عضوا    وزير الصناعة والتجارة .٤
 .عضوا    وزير النفط والمعادن .٥
 .عضوا    وزير التخطيط والتنمية .٦
 .عضوا     وزير الماليـة .٧
  .عضوا   ي اليمني محافظ البنك المركز .٨
 .عضوا     رئيس الهيئــة .٩

 وزير أو نائب وزير الجهـة المختصة على أن يكون.١٠
 عند النظر  له الحق  فـي حضور الجلسات والتصويت

 في  الموضوعات التي تندرج في القطاع الذي تشـرف



 

 ٢٥

استثمار

 .    عضوا   عليه تلك الجهـــــة  
 .    عضوا ية  رئيس اتحاد عام الغرف التجارية الصناع-١١
 .    مقررا      الهيئةممدير عا-١٢

يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا المشـرفة علـى شـئون الهيئـة             ) ٣٠(مادة
وتصريف  أمورها ورسم السياسات التي تسير عليها وله أن يتخـذ مـن              
القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأغـراض التـي أنشـئت مـن أجلهـا               

 والصلاحيات المنصوص عليها فـي هـذا        وبالإضافة إلى الاختصاصات  
 :القانون للمجلس أن يمارس على وجه الخصوص ما يلي

وضع السياسات المتصلة باختصاصات  الهيئة في إطـار السياسـة            .١
 .العامة للدولة

الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطـة العامـة             .٢
 .للدولة

ة وإدارية حديثة بمـا  العمل  على تطوير نشاط  الهيئة على أسس فني         .٣
في ذلك معايير وأساليب  تقويم المشروعات وقواعدها وذلك وفقا لأحكـام             
هذا القانون وبما يتواكب مع مختلف التطورات التي تمس واقع الاقتصـاد            

 .الوطني  ومقتضيات السياسة العامة للدولة
النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل            .٤
 الهيئة والمسائل المتعلقة بأوضاع ومنـاخ وقضـايا الاسـتثمار فـي             في

 .الجمهورية واتخاذ ما يلزم بشأنها عند اللزوم 
النظر في المركز المالي للهيئة والموافقة على مشـروع ميزانيتهـا            .٥

 .السنوية وحسابها الختامي
الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئـة           .٦

ن الحكومة او المصارف والمؤسسات  التمويلية المتخصصة، وذلك         بضما
طبقا للقواعد والنظم المقررة وعلى أن تقتصر أغراضـها فـي تمويـل             
الأنشطة التي تقوم بها الهيئة في حدود اختصاصاتها المنصـوص عليهـا            

 ).٢٨(بموجب أحكام المادة 
 ـ          .٧ ور المتعلقـة   القيام بالمهام التي تستند إليه من قبل الحكومة في الأم

 .بالاستثمار
النظر فيما يعرضه رئيس المجلـس مـن مسـائل تتعلـق بقضـايا        .٨

الاستثمار والتي تدخل في اختصاص الهيئة لاتخـاذ القـرارات اللازمـة            
 .بشأنها عند الاقتضاء 



 

 ٢٦

استثمار

 .تحديد  رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشروعات والمستثمرين .٩
لهيئة  بتنفيذ سياسـات وقـرارات مجلـس         يقوم  الجهاز التنفيذي ل    . أ) ٣١(مادة

كمـا  ) ٢٨(الإدارة وتسيير كافة أعمال ومهام الهيئة  المشار إليها بالمادة           
يمارس كافة الصلاحيات المخولة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون عـدا           
تلك التي احتفظ بها كلية لمجلس الإدارة على أن يراعى في ذلـك كافـة               

ام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح       القواعد والإجراءات والأحك  
 .والقرارات التي تصدر تنفيذا له

يكون للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة أعمـالهم القيـام بأعمـال            .ب 
الضبط القضائي صفة مأموري الضبط القضائي ويصدر قرار بتسـميتهم          

 .من وزير العدل بناء على عرض رئيس الهيئة
مجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة مـن            يجتمع ال .أ) ٣٢(مادة

رئيس المجلس  أو نائبه في حالة غيابه  وتوجه الـدعوة إلـى أعضـاء                
المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ويجوز فـي الحـالات             
الطارئة عدم التقيد بهذه المدة كما يجوز أن يجتمع المجلس بنـاء علـى              

ا اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماع المجلـس        طلب ثلث الأعضاء إذ   
صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتتخـذ قراراتـه بأغلبيـة الأعضـاء            
الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئـيس    
الجلسة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات الداخلية لسير         

 .العمل بمجلس الإدارة
ز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهـد إليهـا              يجو. ب 

 .ببعض اختصاصاته أو لأداء بعض المهام التي تقع في نطاقها
يتولى رئيس الهيئة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يرسـمها           ) ٣٣(مادة

 -:مجلس الإدارة ويمارس على وجه الخصوص  المهام الآتية
ئة ومراقبة وتطوير نظام العمـل فيهـا بمـا          الإشراف على إدارة الهي    -أ 

 .يضمن تحقيق أهدافها
الإعداد  والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قـرارات           -ب 

 .المجلس
تعيين الموظفين وفقا لأحكام القانون ونظام الكادر الخـاص بمـوظفي            -ج 

 .الهيئة
 .الهيئةتشكيل لجان داخلية للقيام بمهام معينة تساعد على تحقيق أهداف  -د 



 

 ٢٧
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الإشراف على إعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة          -ه 
 .وتقديمها إلى المجلس

 .تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير -و 
الإشراف على إعداد مشروع الموازنة الخاصـة بالهيئـة وحسـابها            -ز 

 .الختامي
 .الإشراف على مكاتب الهيئة داخل وخارج الجمهورية -ح 
افة الاختصاصات الأخرى المخولة له وفـق أحكـام هـذا           ممارسة ك  -ط  

 . القانون أو ما يفوضه به رئيس مجلس الإدارة
 .يكون المدير العام نائبا لرئيس الهيئة ومسئولاً عنها في حالة غيابه.أ) ٣٤(مادة

يكون المدير العام مسئولاً أمام رئيس الهيئة عن إدارة الجهاز التنفيذي           .ب 
ها وينفذ توجيهات رئيس الهيئـة وفقـا للسياسـات          للهيئة وتصريف شئون  

 :المقرة من مجلس الإدارة ويمارس الاختصاصات التالية
 .الإشراف  على إدارات وأقسام الهيئة ووحداتها وتنسيق أعمالها .١
تسيير أعمال الهيئة إداريا وفنيا وماليا وتطوير نظام العمل بها بمـا             .٢

 .يحقق أغراضها
حدود التي ترسمها اللائحة الداخلية للهيئة أو       التعاقد باسم الهيئة في ال     .٣

 .في حدود صلاحياته أو ما يخول  به من مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة
 .معاونة رئيس الهيئة في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .٤
ممارسة كافة الصلاحيات المخولة له من رئيس المجلس او مجلـس            .٥

 .الإدارة او رئيس الهيئة
عن نشاط الهيئة ومستوى الأداء فيهـا وتقـديم         إعداد تقارير دورية     .٦

 .المقترحات اللازمة لتطويرها
إعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة  بنشاط الهيئة وتقـديمها           .٧

 .إلى رئيس الهيئة
تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقـا للقواعـد التـي             .أ) ٣٥(مادة

قيد بالأحكام المتعلقـة بموازنـات      تحددها اللائحة الداخلية للهيئة دون الت     
 .المؤسسات والهيئات العامة

تعتبر أموال الهيئة من الأموال العامة ولا يجوز تملكها بالتقادم من قبل            .ب 
 .الغير ويتم التصرف فيها طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للهيئة

 -:تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية) ٣٦(مادة



 

 ٢٨
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لة مقابل الخدمات التي تقـدمها أو الرسـوم التـي           الإيرادات المتحص  -أ 
تتقاضاها الهيئة في سياق نشاطها وفق الأوضاع والحـدود المنصـوص           

 .عليها بموجب أحكام هذا القانون
القروض والتسهيلات الاتمانية الجائزة شرعا التي تعقدها الهيئة طبقـا           -ب 

 ـ ) ٦فقرة ٣٠(للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة    ذا مـن ه
 .القانون

 .الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس -ج 
 .الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للهيئة -د 
تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئـيس مجلـس الـوزراء            ) ٣٧(مادة

وتتضمن تحديد التقسيمات الإدارية للهيئة وتحديد اختصاصات كل منهـا          
 بشئون الميزانية والحسابات والصـرف والتوظيـف        وكذلك كل ما يتعلق   

 .وغير ذلك من الأحكام اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 الباب الخامس

 إجراءات تسجيل المشروعات وإعفائها
لا يجوز إقامة أي مشروع استثماري أو توسيعه أو تطـويره وفقـا             .أ) ٣٨(مادة

ناء على طلب كتابي يقـدم      لأحكام هذا القانون إلا بعد تسجيله في الهيئة ب        
 .إليها وفقا للنموذج المعد لذلك في الهيئة

يوما من تاريخ تقديم الطلب     )١٥(ويجب على الهيئة البت في الطلب خلال         
مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة ويجوز للهيئة تجاوز هذه المدة          

متعلقة بإنشاء  أيام إضافية في حالات طلبات التسجيل ال      )١٠(بما لا يزيد عن   
 .المشروعات الكبيرة

على الجهات المختصة ذات العلاقـة إصـدار قرارهـا بالموافقـة أو             .ب  
يوما من إحالة الطلب    ) ١٥(الرفض أو طلب التعديل خلال مدة لا تزيد عن        

إليها من الهيئة ويجوز للهيئة البت في طلبات التسجيل المقدمة لهـا دون             
 مـن   أيحاجة إلى موافقتها وذلـك فـي        العودة إلى الجهة المختصة أو ال     

 .الحالات التي تبينها اللائحة التنفيذية
السابقتين ) أ،ب(يعتبر عدم الرد خلال المواعيد المشار إليها في الفقرتين        .ج 

موافقة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ويجـوز لصـاحب             
 .الشأن التظلم وفقا لأحكام الباب السابع  من هذا القانون

تبين اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والأوراق والمستندات التـي يلـزم           .د 
 .تقديمها للبت فيه طبقا لأحكام هذه المادة 



 

 ٢٩
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فقـرة  ) ٢٠(تمنح الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة      -١) ٣٩(مادة
 -:من هذا القانون وفقا للإجراءات الآتية) ٢١(والمادة) ٤-٢-١(البنود) أ(
 الهيئة عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة في المشـروع           إخطار.أ 

وبتاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط فيه وذلك قبـل طـرح أي مـن               
 .منتجاته في الأسواق أو تقديم خدماته للجمهور بحسب الأحوال

تقديم طلب إلى الهيئة بالإعفاء المطلوب وكـل مـا يثبـت اسـتحقاق              .ب 
يومـا مـن بـدء      )٩٠(حكام هذا القانون وذلك خلال      المشروع له وفقا لأ   

 .الإنتاج أو مزاولة النشاط في المشروع
للهيئة أن تتفقد المشروع وسجلاته وأصوله للتحقق من توافر الشـروط           .ج 

 .اللازمة للإعفاء المطلوب 
يتعين على الهيئة إصدار شهادة الإعفاء الضريبي الذي تقـرر منحـه             .د 

 .ا من استلامها الوثائق المطلوبةيوم) ٦٠(للمشروع خلال 
على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الإعفاء المذكور بمجرد تقـديم          -٢ 

 .من هذه المادة ) د-١(الشهادة المذكور في الفقرة 
تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب الإعفاء والمستندات الثبوتية التـي          -٣ 

 .تصدرها الهيئة في هذا الشأن
 :توسيع أو تطوير أي مشروع وذلك وفقا للإجراءات الآتيةيجوز ) ٤٠(مادة

يجوز النص في طلب تسجيل المشروع المقدم إلى الهيئـة علـى تنفيـذ      .أ 
المشروع على مراحل شريطة أن يتضمن الطلب كافة البيانات المطلوبـة           
لذلك، وفي هذه الحالة يجوز أن تنص شهادة تسجيل المشروع على كافـة             

 .المراحل المطلوبة
في حالة إجراء أي توسيع أو تطوير في المشروع يجب تسـجيله فـي        .ب 

 .الهيئة وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة لطلبات تسجيل المشروع
تتمتع مشروعات التوسيع والتطوير  بالضمانات والحقوق والإعفـاءات         .ج 

 .المحددة في أحكام هذا القانون
يع الاستثمارية الخاضعة لأحكام    ينشأ في الهيئة سجل خاص بالمشار     .أ) ٤١(مادة

هذا القانون وتقيد فيه كافة البيانـات والمعلومـات الأساسـية المتعلقـة             
بالمشروعات المسجلة وما يطرأ عليها من تعـديلات وتحـدد اللائحـة            
التنفيذية الإجراءات والرسوم الخاصة بالقيد والتعديل والشطب وحصـول         

 . أو نشرهاذوي الشأن على مستخرجات من تلك البيانات
على المستثمر إبلاغ الهيئة بأية تعديلات رئيسـية قـد تحـدث فـي              .ب 

المشروع المسجل ويعتبر تعديلا رئيسيا في المشروع أي تغيير فيه يـؤثر            



 

 ٣٠

استثمار

على معاملته وفقا لأحكام هذا القانون وفي حالة حدوث أي تعديل رئيسـي           
 ـ          ف عـن   في المشروع المسجل قبل تنفيذه يتوجب على المستثمر أن يتوق

تنفيذه حتى تستكمل إجراءات البت  فـي التعـديل وتخضـع التعـديلات              
الرئيسية في المشروعات المسجلة  لذات الإجراءات  التي يخضـع لهـا             

 . تسجيل المشروع عند إقامته المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية
 الباب السادس

 الشرآات الاستثمارية
من هذا القـانون يكـون تأسـيس        ) ٤٣(ادة  مع مراعاة أحكام الم   -١) ٤٢(مادة

الشركات الاستثمارية وتعديل نظامها الأساسي بقرارات تصدر من رئيس         
 .الهيئة وفقا للنصوص الواردة في هذا الباب

تأخذ الشركات الاستثمارية عند تأسيسها أي مـن الأشـكال القانونيـة            -٢ 
 أن يتوافر   المنصوص عليها في قانون الشركات  والقانون المدني شريطة        

في الشركات المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتـاب العـام أو شـركات             
 :التوصية بالأسهم ما يلي

ألا يقل عدد المؤسسين عن اثنين ولا تقل مساهمة المؤسسين فـي راس             .أ 
 %).٢٠(المال عن 

من رأس مالهـا    %) ٤٥(ألا تزيد مساهمة راس المال غير اليمني عن         .ب 
رار من مجلس الوزراء تعديل هـذه النسـبة وفقـا           المدفوع  ويجوز  بق    

 .لمقتضيات المصلحة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة
يكون تأسيس شركة المساهمة التي تقدم أسهمها للاكتتاب  العـام أو            ) ٤٣(مادة

تعديل النظام الأساسي لها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض            
 .لك وفقا لأحكام هذا القانونالجهاز التنفيذي للهيئة وذ

يجوز تأسيس  شركات المساهمة التي لا تقدم أسهمها للاكتتاب العـام            ) ٤٤(مادة
وتعديل النظام الأساسي لها بقرار من رئيس الهيئة وذلك وفقا لأحكام هذا            

 .القانون
يصدر القرار بتأسيس الشركة أو بتعديل نظامها أو عقـد تأسيسـها            ) ٤٥(مادة

ا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط الـواردة فـي           يوم) ١٥(خلال  
يوما للشركات المنصوص عليها في     )٤٥(من القانون وخلال    ) ٤٢(المادة  
من القانون وفي حالة انقضاء هذه المدة دون صدور القـرار           ) ٤٣(المادة  

تعتبر الشركة بعدها مؤسسة قانونا كما يعتبر التعديل معتمدا وجائزا للنشر           
ة الرسمية ويتوجب استكمال إجراءات التسجيل وفقا للأنظمـة         في الجريد 

 .السارية دون اعتراض



 

 ٣١

استثمار

يجب أن لا يقل راس المال المدفوع في شركات المساهمة التي تقـدم             ) ٤٦(مادة
 .من راس المال %)٢٠(أسهمها للاكتتاب العام عن 

نبي يجوز أن يكون راس مال الشركة الاستثمارية مدفوعا كليا بنقد أج          ) ٤٧(مادة
أو محلي أو بالاثنين معا وذلك وفقا لما يتفق عليه المستثمرون فيما بينهم             
ويوضح النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة ودفاترها وسجلاتها قيمـة          
مساهمة كل مستثمر في رأس مال الشركة بالنقد الذي تم الاستثمار به كما             

جنبـي أو   يجوز للشركة أن تصدر أسهمها وحصصها بالنقد المحلي أو الأ         
 .بهما معا

تكون أسهم الشركة المساهمة اسمية او للحامل وتبقى الأسهم اسمية          .أ) ٤٨(مادة
حتى الوفاء بقيمتها كاملة ويجوز لصاحب السهم  الاسـمي بعـد الوفـاء              
بقيمته كاملة أن يطلب تحويله إلى سهم للحامل ما لم يـنص فـي نظـام                

 .الشركة على غير ذلك
الـف ريـال أو مـا       )٥٠(يمة الاسمية للسهم عن     لا يجوز أن تزيد الق    .ب 

 .يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل
يجوز للشركة المساهمة إصدار أسهم أو حصـص بعـلاوة إصـدار            ) ٤٩(مادة

 .شريطة تسجيل ذلك في وثائق تأسيس الشركة لدى الهيئة 
ظام الشركة عـدد   يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة ويحدد ن       ) ٥٠(مادة

أعضائه على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء ، ولأي عضـو فـي مجلـس                
الإدارة أن يعين غيره ممن يراه ممثلا عنه في عضوية المجلـس وذلـك              
بصرف النظر عن مساهمة الأخير في الشركة أو جنسـيته شـريطة أن             
ينص النظام الأساسي للشركة على ذلك كما لا يمنع أن يكون أي شخص             

 . مجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة عامةعضوا في
يكون تمثيل المساهمين في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكون من           ) ٥١(مادة

الأسهم فيها وذلك بصرف النظر عن أي حكم يقضي بغير ذلك في قوانين             
 .وأنظمة أخرى

 -:يجوز أن ينص نظام شركات المساهمة على ما يلي) ٥٢(مادة
 المال المصرح به عند تأسيسها في حدود ثلاثة أمثال          أن تبلغ قيمة رأس   .أ 

 .قيمة الرأسمال المصدر 
زيادة الرأس مال المصدر عن طريق إصدار أسهم جديدة بقرار مـن            .ب 

مجلس إدارة الشركة وذلك في حدود راس المال المصرح به شـريطة أن             
 .يكون قد تم سداد كامل ما سبق إصداره



 

 ٣٢
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من هذا القانون لا تخضع المساهمة     )٤٢،٣(ادتين  مع مراعاة أحكام الم   ) ٥٣(مادة
اليمنية وغير اليمنية لأي نسبة في الشركات الاستثمارية وذلك بصـرف           

 .النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر
لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الاستثمار خـلال          ) ٥٤(مادة

 .جلس إدارة الهيئةالسنتين الأوليتين للشركة إلا بموافقة م
للمشروعات التي تتخذ شكل شركات استثمار مسـاهمة أن تسـتثمر           ) ٥٥(مادة

بعض أموالها في مشروعات فرعية خارج نطاق هذا القانون وذلك وفقـا            
لما يقرره مجلس إدارة الهيئة ولا تسري على هذه المشروعات الفرعيـة            

 ـ    اءات المقـررة  أو الأموال المستثمرة فيها الضـمانات والمزايـا والإعف
بموجب هذا القانون وذلك دون إخلال بحق هذه المشاريع في التمتع بأيـة            

 .ضمانات أو مزايا أو إعفاءات تقررها القوانين الأخرى
مع مراعاة قانوني الشركات والسجل التجاري على جميع الشـركات          ) ٥٦(مادة

 توزعها  الاستثمارية أن تبين على كافة وثائقها ومراسلاتها والنشرات التي        
 :على العامة البيانات التالية

 .اسم الشركة.أ 
 .شكلها القانوني.ب 
 .عنوان مقر الشركة.ج 
 .رقمها في السجل التجاري.د 

تخضع كافة الشؤون التي لا ينظمها نص صريح فـي هـذا البـاب              ) ٥٧(مادة
لأحكام قانون الشركات التجارية وتحل الهيئة محل الوزارة فـي تطبيـق            

 .ةن المشار إليه على الشركات الاستثماريأحكام القانو
 الباب السابع

 التظلم الإداري وتسوية منازعات الاستثمار
على الهيئة وسائر الجهات المختصة تسوية أي مشـاكل أو عقبـات            ) ٥٨(مادة

تصادف المستثمرين أو المشاريع الاستثمارية والعمل على حلهـا بكافـة           
 التنفيذيـة لهـذا القـانون كافـة         الطرق السريعة الملائمة وتبين اللائحة    

 .الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك
يجوز لأي مستثمر أو مشروع أن يتظلم من القرارات الصادرة عـن            ) ٥٩(مادة

الجهة المختصة والماسة بمصالحه وفقا لأحكام القانون وذلك بطلب كتابي          
 يوما  يقدم إلى الجهة مصدرة القرار أو إلى رئيس الهيئة خلال مدة ثلاثين           

من تاريخ استلامه للقرار ، وعلى الجهة المتظلم إليها البت  في الـتظلم              
خلال مدة عشرين يوما من تاريخ استلام التظلم ويعتبر فوات هذا الميعاد            



 

 ٣٣
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دون رد بمثابة قبول للتظلم وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصـدرة             
قـدم مـن    للقرار تصحيح القرارات الصادرة وبما يتفق مـع الـتظلم الم          

المستثمر وفي حالة عدم الموافقة على التظلم يحـق للمـتظلم أن يتقـدم              
بتظلمه إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيه خلال عشرة أيام            
أو عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشأنه خلال مـدة             

 .أقصاها ثلاثين يوما
المختصة في القرارات المنصوص    يجوز الطعن مباشرة أمام المحكمة      ) ٦٠(مادة

عليها في المادة السابقة بعد استنفاذ التظلم أمام رئيس الهيئـة أو رئـيس              
مجلس الوزراء كما يجوز إحالتها إلى لجنة تحكيم يتفق عليها وذلك دون            

 .الحاجة لإتمام التظلم الإداري
 دون إخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء اليمنـي يجـوز تسـوية            ) ٦١(مادة

منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتـي تنشـأ بـين             
الحكومة والمشروع وذلك عن طريق التحكيم بأي من الأسـاليب التاليـة            

 :وفقا لاختيار المستثمر أو المشروع
 .الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية-١ 
ض منازعات الاستثمار التـي تنشـأ بـين الدولـة           الاتفاقية الدولية لف  -٢ 

 .ومواطني الدول الأخرى
 .أي اتفاقية دولية أو ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها-٣ 
قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القـانون التجـاري          -٤ 

الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في اقرب مركز إقليمي للتحكيم التجاري           
 .لي يعمل وفقا لهذه القواعدالدو

 .قواعد وإجراءات التحكيم داخل الجمهورية اليمنية-٥ 
تكون تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين داخل المشـروع          .أ) ٦٢(مادة

أو بين المشروع و أي مشاريع أخرى عن طريق القضاء اليمني أو عـن              
قدما أو فـي أي     طريق التحكيم بناء على اتفاق خطي بين الأطراف يتم م         

وقت أخر ، كما يمكن أن يكون جزء من أي اتفاق خطي آخر بما في ذلك            
وثائق تأسيس الشركة ، وتشكل لجنة التحكيم من عضو عن كل طـرف             
من أطراف النزاع وعضو ثالث يكون رئيسا للجنة يتفق علـى اختيـاره             

أو الأعضاء المذكورين فإذا لم يتفقوا على اختياره أو لم يفوضوا شخصا            
 .جهة او منظمة لهذا الاختيار يقوم رئيس الهيئة باختياره

باستثناء ما ينص عليه صراحة في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو ما            .ب 
يجـوز  .تتفق عليه الأطراف صراحة أو تقرره أصوات أغلبية المحكمـين         



 

 ٣٤

استثمار

إجراء التحكيم وفقا لقواعد إجراء التحكيم التجاري الخاص بلجنة القـانون           
 .تجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة السائد وقت النزاعال
تكون المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بنقل التكنولوجيـا قابلـة          .ج 

للتطبيق بالنسبة لأطرافها أمام محاكم الجمهوريـة كمـا يكـون لجميـع             
الأطراف الداخلة فيها الحق في حل المنازعات عن طريق التحكيم وفقـا            

 .ه المادة لأحكام هذ
يكون لأحكام المحكمين الصادرة وفقا للقواعد الواردة في هذا البـاب           ) ٦٣(مادة

ما لأحكام القضاء اليمني من حجية ونفاذ ،و علـى المحـاكم المختصـة              
 .بالجمهورية الأمر بتنفيذها فور تلقيها طلبا كتابيا بذلك من ذوي الشأن

 الباب الثامن
روعات والمخالفات والجزاءات التزامات المستثمرين وأصحاب المش

 .المترتبة عليها
تلتزم المشروعات الحاصلة علـى تـراخيص بحقـوق اسـتخدام           .أ) ٦٤(مادة

تكنولوجيا أجنبية  في الإنتاج أو مزاولة النشاط لقاء عوائد منتظمة تدفعها            
للمرخص الأجنبي بأن تخصم وتؤدي إلى الجهات الضريبية المختصة بعد          

نسـبة  ) ٤(فقـرة   ) ٢٠(لمنصوص عليها في المـادة      انتهاء مدة الإعفاء ا   
 :من تلك العوائد  وذلك على ما يلي %) ١٠(
 .حقوق الانتفاع  من تراخيص العلامات التجارية-١ 
 .حقوق الانتفاع من تراخيص  براءات الاختراع-٢ 
 .حقوق الانتفاع من المعرفة الفنيـة-٣ 
 الأخرى التـي تـؤدي      حقوق الانتفاع من المعرفة الإدارية والخدمات     -٤ 

 .داخل الجمهورية
ما لم ينص على غير ذلك      )أ(تسري نسب الضريبية المحددة في الفقرة       .ب 

في أي اتفاقية دولية أو ثنائية في مجال نقل واستخدام التكنولوجيا تكـون             
حكومة الجمهورية طرفا فيها مع دولة المرخص الأجنبـي للتكنولوجيـا           

 .المستخدمة في المشروع
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في مواد أخرى مـن هـذا            ) ٦٥(مادة

 -:القانون يلتزم المستثمرون وأصحاب المشروعات بما يلي
مسك حسابات منتظمة حسب متطلبات المشـروع ونـوع الإنتـاج أو            .أ 

 .الخدمات التي يقدمها



 

 ٣٥

استثمار

تنظيم حسابات منفصلة عند توسيع المشاريع أو دمجها بمشاريع أخرى          .ب 
ان أي منها يتمتع بالحقوق والإعفاءات الممنوحـة لهـا وفقـا لهـذا              إذا ك 

 .القانون
تقديم أي كشوفات او بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة وتتعلق بالمشـروع            .ج 

 .او بتنفيذه وتشغيله وذلك خلال المدة المحددة في الطلب
عدم التصرف في الأراضي التي تملكها أو تؤجرها الهيئة للمشروع في           .د 

ر الأغراض المرخص له بها دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة وفي            غي
حالة المخالفة يعتبر العقد المبرم مع المستثمر او المشروع بشأنها ملغيـا            

 .وتؤول للهيئة كافة الحقوق التي ترد عليها وتسجل باسمها
إفساح المجال لأي موظف مفوض خطيا من الهيئة لدخول المشـروع          .هـ 

لعمل المعتادة للإطلاع على سجلاته ودفـاتره والموجـودات         أثناء أوقات ا  
الثابتة والمخزون من مستلزمات الإنتاج وخلافة وعلى المشروع تقديم أية          

 .إيضاحات تطلب منه للتأكيد من وفائه بالتزاماته وفقا لهذا القانون
تمنح الهيئة للمشروع المسجل لديها مدة معينة لتنفيـذ المشـروع           -١) ٦٦(مادة

 .د في شهادة التسجيل التاريخ المحدد لبدء نشاط أو إنتاج المشروعوتحد
توجه الهيئة إلى المشروع الذي انتهت المدة المحددة له من قبل الهيئـة     -٢ 

ولم يقم خلالها بالبدء في تنفيذ المشروع إخطارا بانتهاء هذه المدة، وتحدد            
 .له في هذا الإخطار مدة إضافية للبدء في تنفيذ المشروع

إذا انتهت المدة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السـابقة دون أن            -٣ 
يقوم المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع توجه له الهيئـة إنـذارا بإلغـاء              
تسجيله خلال المدة المحددة له في الإنذار ما لم يقم خـلال هـذه المـدة                

 .بمباشرة تنفيذ المشروع
فيذها خلال المدة المحددة في شهادة      يجوز للمشاريع التي تعذر إتمام تن     -٤ 

التسجيل أن تتقدم إلى الهيئة قبل ما لا يقل عن شهرين من انتهـاء المـدة                
المحددة لتنفيذها بطلب منح مدة إضافية للتنفيذ ويجوز للهيئة عنـد تـوافر     

 .أسباب تقتنع بها أن تمنح المشروع مهلة إضافية للتنفيذ لا تتجاوز سنتين
ع المسجل في الهيئة في بدء نشـاطه عـن التـاريخ            إذا تأخر المشرو  -٥ 

المحدد في شهادة التسجيل ولم يقدم أسباب ومبررات تقتنع بها الهيئة لهذا            
التأخر  وفقا لأحكام الفقرة السابقة فيتم خصم مدة التجاوز من أصل مـدة              
الإعفاءات التي تمنح للمشروع بموجب أحكام هـذا القـانون، باسـتثناء            

 تقل تكلفتها عن مليار ريال فيجوز تمديد فترة التجـاوز           المشاريع التي لا  



 

 ٣٦

استثمار

لها إلى خمس سنوات بشرط أن تدفع نصف الرسوم السـنوية المسـتحقة             
 .على المشروع عن كل سنة تمديد

يجوز للهيئة في حالة بدء المستثمر بتنفيذ المشروع مباشرة الإجراءات          -٦ 
حقـوق والإعفـاءات    لإلغاء تسجيل المشروع  او السحب كليا أو جزئيا لل         

الممنوحة له بعد إخطار وإنذار المستثمر أو المشروع وذلك في الحـالات            
 :الآتية

إذا تم تسجيل المشروع أو منح الحقوق والإعفاءات المقررة فـي هـذا             .أ 
القانون بناء على بيانات كاذبة كان لها أثر أساسـي فـي اتخـاذ القـرار        

 .بتسجيله أو منحه تلك الحقوق
دم المشروع أي حق أو إعفاء منح له وفقـا للقـانون لغيـر              إذا استخ .ب 

من هذا  ) أ(فقرة  ) ١٩(الأغراض المحددة له وذلك بالمخالفة لأحكام المادة        
 .القانون

إذا اخفق المشروع أو المستثمر طبقا للحال عن الوفاء بأي من الشروط            .ج 
 . التنفيذيةالواردة في شهادة التسجيل وذلك وفقا لما يقرره القانون ولائحته

إذا تعمد أو تساهل المشروع في مخالفة أي حكم  في هذا القانون وذلك              .د 
 .وفقا لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية

إذا توقف المشروع لأكثر من سنة عن مزاولة نشـاطه دون سـبب             .هـ 
 .مقبول لدى الهيئة

قه أن  يجوز للمستثمر أو المشروع الذي تم إلغاء تسجيله أو سحب حقو          -٧ 
يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل جديد أو استعادة الحقوق المسحوبة منه بعد            

 .عام واحد من تاريخ صدور قرار الإلغاء
للهيئة عند توافر أسباب تقتنع بها منح أي مشروع مدة تشغيل تجريبي            -٨ 

لا تتجاوز أربعة أشهر ولغايات القانون يعتبر التشغيل قد بدأ فعـلا بعـد              
شرة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لتحديد تاريخ بـدء      انتهائها مبا 

الإنتاج في المشروع إذا كان يشتمل على عـدة خطـوط إنتاجيـة لسـلع               
 .مختلفة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص  عليها في قانون آخـر             .أ) ٦٧(مادة
رة يعاقب  كل من يدلي عمدا بمعلومات وبيانات كاذبة أو مضللة أو مزو            

للهيئة أو الجهة المختصة عن المشروع بغرض تسجيله أو الحصول على           
خمسين الف  )٥٠,٠٠٠(حق أو إعفاء وفقا لهذا القانون بغرامة لا تقل عن           

خمسمائة الف ريال مـع تسـليم كافـة         )٥٠٠,٠٠٠(ريال ولا تزيد عن     
الرسوم والضرائب التي كان المشروع قد أعفي منها وتسري ذات العقوبة           



 

 ٣٧

استثمار

ة عدم الإبلاغ عن أي تعديلات في المشروع بغـرض التضـليل            في حال 
من هـذا القـانون علـى أن        )ب(فقرة  ) ٤١(وذلك بمخالفة لأحكام المادة     

تسوى المخالفة ، كما يعاقب بذات الغرامة أي شخص يستخدم شـهادات            
الإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون في غيـر الأغـراض            

 ).أ(فقرة ) ١٩(خالفة لأحكام المادة المحددة لها وذلك بالم
خمسـين الـف ريـال ولا       )٥٠,٠٠٠(يعاقب بغرامة لا تقل عن      )١. (ب 

خمسمائة الف ريال كل من يخالف أي حكم من أحكام          )٥٠٠,٠٠٠(تتجاوز  
 .من هذا القانون على أن تسوى المخالفة)٦٥-٥٤-١٩(المواد 

د عن مائة الـف     يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزي         )٢( 
من هذا القـانون    ) ٥٦-٣٩(ريال كل من خالف أي حكم من أحكام المواد          

 .على أن تسوى المخالفة
يترتب على التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة بالمخالفـة         .ج 

دفع مثلي الرسوم والضرائب المستحقة     ) ١٩(من المادة   ) ب(لأحكام الفقرة   
 .على استيرادها وقت التصرف

لأي مخالفة من المخالفات السابقة يخضع أيضا لذات العقوبة المحددة لها           .د 
كل من ساهم من مدير ومسئولي المشروع أو الشركة في ارتكاب المخالفة            

 .أو كان عالما بارتكابها ولم يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة بها
فات السـابقة   لا ترفع الدعاوى العمومية بالنسبة لأي مخالفة من المخال        .هـ 

إلا بناء على طلب أو موافقة خطية من رئيس الهيئة ويجوز لرئيس الهيئة             
او من يفوضه أن يجري التصالح في هذه الدعاوى العمومية  مقابـل أداء              

 .الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في حالة ثبوت المخالفة
كـام هـذا   تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفـات اح  .و 

 .القانون أو التي يدفعها المخالف بطريق التصالح
على موظفي الهيئة والجهات المختصة القيام بواجباتهم بما يسـهل          .أ) ٦٨(مادة

إتمام كافة المعاملات المتعلقة بالمشاريع وتنفيذها وتشـغيلها وكـل مـن            
يتسبب في الإضرار بهذه المشاريع أو تأخير أو تعويق معاملاتها أو سير            

نفيذه او تشغيلها بدون سبب واضح يجازي تأديبيا وفقا للنظام التأديبي في            ت
 .القانون العام بما في ذلك الفصل من الخدمة

على موظفي الهيئة والجهات المختصة المصرح لهم بمراجعة أعمـال          .ب 
المشروع الحفاظ على سرية البيانات والوثائق المتاحة لهم وفقـا لعملهـم            

 في تطبيق أحكام هذا القانون وكل من يخالف  ذلـك            وعدم استخدامها إلا  
يعاقب وفقا للقوانين النافذة بما في ذلك الفصل من الخدمة وتحدد اللائحـة             



 

 ٣٨

استثمار

التنفيذية طبيعة البيانات والمعلومات التي تعتبر سـرية لأغـراض هـذه            
 .الفقرة



 

 ٣٩

استثمار

 الباب التاسع
 أحكام انتقالية

تفد عند إقامتها مـن الإعفـاءات       يحق للمشروعات القائمة التي لم تس     ) ٦٩(مادة
والمزايا المقررة في هذا القانون أو القوانين الملغية بموجبه الحصول على           
تسجيل استثمار توسيعها أو تطويرها وتطبق بشأن مشروعات التوسـعة          
والتطوير هذه نفس الالتزامات والإعفاءات والمزايا الـواردة فـي هـذا            

 .وعات المسجلةالقانون الخاصة بتوسيع وتطوير المشر
على كافة الجهات المختصة أن تنشىء ضمن هيكلها إدارات فرعيـة           ) ٧٠(مادة

للاستثمار أو وحدات ربط فيها وذلك للتنسيق مع الهيئة فـي مـا يتعلـق          
بمعاملات الاستثمار وتنفيذ إجراءاته ذات الصلة بها والتي تترتب عليهـا           

 .صادرة تنفيذا لهبموجب أحكام هذا القانون واللوائح  والقرارات ال
 الباب العاشر
 أحكام عامـة

تعدل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عـرض مجلـس الإدارة            .أ) ٧١(مادة
سـنوات  ) ٥(وفقا للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك كـل          

 :على الأقل الأحكام الآتية
 ).٢٣-٢١(القيم والشروط المنصوص عليها في المواد-١ 
-٤٦-٤٢(لشروط والمعايير المنصوص عليها فـي المـواد       المبالغ وا -٢ 

 ).ب-٤٨
 ).ب-٤٢(مساهمة راس المال غير اليمني المنصوص عليها في المادة -٣ 
) ب-أ-٢٠ب،-٣(يكون تعديل القوائم المنصوص عليها فـي المـواد          .ب 

بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة وذلـك وفقـا             
 المصلحة العامة وطبقا للظروف والقواعد التـي        للاعتبارات التي تقتضيها  
 .يراها مجلس إدارة الهيئة

لا يترتب على أي تعديل من التعديلات المنصوص عليها في الفقـرتين            .ج 
 :أعلاه)أ،ب(
المساس بالضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجب أحكام هـذا         -١ 

 .القانون
إعفاء يكون قد منح لأي     السحب بأثر رجعي  لأي ضمانات أو حق أو          -٢ 

 .مشروع مسجل  وفقا لأحكام هذا القانون قبل سريان التعديل
يجب أن تكون كافة الإخطارات والمراسلات  خطية وتحدد اللائحـة           ) ٧٢(مادة

 .التنفيذية مواعيد وكيفية تسلمها



 

 ٤٠

استثمار

تؤدي كافة المشروعات للهيئة مقابل الخدمات الإدارية والفنية التـي          ) ٧٣(مادة
 :لهيئة للمشروعات وذلك على النحو التاليتؤديها ا

من قيمة الموجودات الثابتة    ) ثلاثة أرباع الواحد في الألف    (رسوم بواقع   .أ 
 .ومستلزمات الإنتاج المعفية عند التسجيل

من قيمة الموجودات   )ثلاثة أرباع الواحد في الألف    (رسوم سنوية بواقع    .ب 
مشروع وذلك لمدة فترة الإعفاء     الثابتة المعفية الخاصة بإقامة أو توسيع ال      

الضريبي يبدأ احتسابها من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولـة النشـاط فـي              
 .المشروع

تتولى الحكومة دعم المصاريف الخاصة بـالترويج للاسـتثمار علـى           .ج 
 .المستويين المحلي والخارجي

راء تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوز         ) ٧٤(مادة
يوما مـن   ) ٩٠(بناء على عرض من مجلس الإدارة وفي مدة لا تتجاوز           

 .تاريخ صدور هذا القانون
يلغى أي حكم يتعارض مع احكام هذا القانون كما تطبـق أحكامـه             .أ) ٧٥(مادة

على كل ما يتعارض معها من أحكام في القـوانين واللـوائح والأنظمـة              
 .الأخرى

م الصادر فـي    ١٩٧٥لسنة  ) ١٨(قم  يلغى قانون الاستثمار وتنظيمه ر    .ب
م الصادر في عدن  وقانون      ١٩٩٠لعام  ) ٥(صنعاء وقانون الاستثمار رقم     

م  ١٩٩١لسـنة   ) ٢٢(الاستثمار الصادر بالقرار الجمهورية بالقانون رقم       
م ١٩٩٥لسـنة  ) ١٤(والقوانين المعدلة له بالقرار الجمهوري بالقانون رقم      

ادر في صنعاء اعتبارا من تـاريخ       م الص ١٩٩٧لسنة  ) ٢٩(والقانون رقم 
 .بدء سريان هذا القانون

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٧٦(مادة
 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

 هـ١٤٢٣/جمادى الأولى/١٠بتاريـخ 
 مـ٢٠٠٢/يوليو/٢٠الموافـق 

 علي عبد االله صالح
 رئيس الجمهوريـة

 


